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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
اقسام الحكم الشرعي 

   بعد ان تناولنا  الحكم الشرعي وبعض اقسامه وهي الوجوب والندب, نستكمل الاقسام الاخرى 
( التحريم , والكراهة, والإباحة ).
ثالثا – التحريم : 
   هو طلب الشارع ( ترك فعل ) على وجه الحتم والالزام , بحيث يثاب تاركة ويعاقب فاعلة , كالزنا , والفعل المنهي عنه محراماً وحراماً. 
اقسام الحرام : 
1- الحرام لذاته : ما حكم الشارع بتحريمه ابتداءاً, لأنه قبيح لذاته, كالزنا.
2- الحرام لغيره: أي لكونه مقترناً بوصف غير مشروع , ولكن ذاته مباح ,  كالبيع الربوي.

رابعاً- الكراهة :
 هي طلب الشارع ترك الشيء على وجه الافضلية والأولوية, بحيث لا يعاقب فاعلة , والفعل المطلوب تركة يسمى ( مكروهاً ) مثل كثرة الكلام.

خامساً- الإباحة:
  هي تخيير الشارع الانسان بين فعل الشيء وتركة بحيث لا يعاقب لا فعله ولا تركة, والفعل المخير فيه يسمى ( مباحاً).

س: عرف الحكم الشرعي التكليفي وبين أنواعه؟

الحكم الشرعي الوضعي

الحكم الشرعي الوضعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف على وجه الوضع, اي جعل الشيء سبباً لشيء اخر, او شرطاً له , او مانعا منه.

1- السبب :
هو كل امر جعل الشارع وجودة علامة على وجود الحكم المسبب وانتفاؤه, وعلامة على انقضائه كالقرابة  فإنها سبب لوجوب الميراث. 

2- الشرط: 
هو ما جعله الشارع اساساً لقيام الحكم الذي يتوقف عليه , اي شرطاً للحكم , ومثاله شرط الطهارة لصحة الصلاة.
 والشرط قد يكون في مقدور الانسان كالوضوء للصلاة, او قد لا يكون بمقدورة كالعقل والبلوغ فإنهما شرطان لصحة تصرفات الانسان مع انهما غير خاضعين لقدرته.
والشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفاً فيه من غير أن يكون له مدخل في التأثير.  
انواع الشرط من حيث مصدرة :
1- الشرط الشرعي : وهو وصف ظاهر منضبط جعل الشارع وجوده ضروريا لانعقاد التصرف او صحته ( كالنية في الوضوء فهي شرط لصحة الصلاة ), او نفاذه 0 اهلية الانسان لنفاذ تصرفاته), او لزومه ( كعدم وجود عيب خفي في البيع في عقد البيع للزومه.
2-  الشرط العقلي : هو الذي يتوقف عليه وجود الشيء بمقتضى العقل , كالحياة للعلم.
ج- الشرط العادي : هو الذي يتوقف عليه وجود الشيء عادة , كنصب السلم لصعود السطح.
د- الشرط القانوني : هو الذي يكون مصدره القانون, كالشروط القانونية لتعيين الموظف في الدوائر وقبول الطالب في الكليات.
ه- الشرط الجعلي او اللغوي : هو الشرط الذي يكون مصدره ارادة المتعاقدين , وعبارة عن جملة شرطية مصدرة بأداة من ادوات الشرط مثل شرط ( كون نفقات تسليم المبيع على البائع ).

3- المانع :
هو وصف ارادي اذا اجتمع مع سبب الحكم ابطل مفعولة ( تأثيره ), وجعله سبباً صورياً, او منع ترتب الحكم على سببه رغم بقائه سبباً حقيقياً.
انواع المانع :
1- مانع الحكم : قد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر شروطه, ولكن لا يترتب عليه الحكم لوجود مانع بناءً على قاعدة ( اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ), كالقتل فانه مانع من الميراث رغم تحقق سببه كالقرابة والزوجية.
2-  مانع السبب: وهو الذي يكون مبطلا لأصل السبب وحقيقته, بحيث يجعله صوريا كالدين, فانه جعل عن بعض الفقهاء مانعاً لوجوب الزكاة رغم وجود النصاب, لأن من يملك مليون دينار مثلاً, ويكون مديناً بنفس المبلغ, فلا تجب عليه الزكاة.


( الصحة والبطلان )

    اعتبر بعض الفقهاء الصحة والبطلان من انواع الحكم الشرعي الوضعي :
الصحيح : هو ما كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية, وترتبت عليه الاثار المقصودة منه, فان كان عقداً مالياً كالبيع, ترتب انتقال ملكية المبيع الى المشتري, وانتقال الثمن الى البائع.
الباطل: ما تخلف ركن من اركانه او شرط من شروط صحته, ولا يترتب عليه اثر شرعي, فهو معدوم من حيث الواقع, سواء كان من العبادات , او من المعاملات المالية, او غير المالية.

   
